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325903 ‐ حم شراء أرض فلاحية بقرض من الدولة بفائدة 3 %

السؤال

ما حم المعاملة التالية الت تقترحها الحومة : يمنح القرض العقاري الفلاح وفقا لمقتضيات الفصول : 23 ، 24 ، 25 و

26 من الأمر الحوم عدد 389 لسنة 2017، ويشمل شراء الأرض، وتهيئتها، ف ضيعة فلاحية تون وحدة اقتصادية قائمة

بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية، ويمنح القرض العقاري الفلاح ف حدود مبلغ أقصاه 250 ألف دينار، وتحدد مدة تسديد

القروض العقارية الفلاحية بـ25 سنة، منها مدة إمهال بـ7سنوات، وبفائض قدره 3 %، ويقع توزيع فوائض رأس المال

الخاصة بسنوات الإمهال السبعة عل بقية الأقساط الثمانية عشر لتسديد القرض. وعل المنتفع تقديم هيل تمويل يتضمن

نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن 5 % من ثمن شراء الأرض، و10 % من قيمة أشغال التهيئة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كانت الدولة تمنح القرض العقاري للفلاح بفائض قدره 3 %، : فهذا قرض ربوي محرم، وقد أجمع المسلمون عل تحريم

الإقراض والاقتراض بالربا.

قال ابن عبد البر رحمه اله ف "التمهيد" (4/ 68): " وقد أجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صل اله عليه وسلم : أن اشتراط

.السلف ربا ، ولو كان قبضة من علف ، أو حبة . كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة" انته الزيادة ف

وقال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا عل أن المسلف، إذا شرط عل المستلف زيادة ، أو هدية، فأسلف عل ذلك : أن أخذ الزيادة عل ذلك

ربا.

.بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انته وقد روي عن أب

والربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وصاحبها متوعد بالحرب والمقت واللعن.

هولسرو هال نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع نْ لَمفَا * يننموم نْتُمنْ كِبا االر نم قا بوا مذَرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي  :قال تعال

https://islamqa.info/ar/answers/325903/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D9%89%D8%AF%D8%A9-3
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وانْ تُبتُم فَلَم رووس اموالم لا تَظْلمونَ ولا تُظْلَمونَ  البقرة/278 ‐ 279.

،هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع " :ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نوروى مسلم (1598) ع

. "  اءوس مه  :قَالو ،هدَيشَاهو

ثانيا:

من ابتل فوقع ف هذه المصيبة، فليتب إل اله تعال، بالندم والعزم عل عدم العود، ولا يلزمه التخلص من المال أو الأرض

الت اشتراها؛ لأن القرض الربوي‐ مع حرمته‐ إلا أنه يمله المقترض، ف مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية..

وانظر : " المنفعة ف القرض " لعبد اله بن محمد العمران (ص 254-245) .

واله أعلم.


